حقوق الارتفاق
بقلم الفقير إلى عفو الله تعالى

الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد

كبير  مفتين بدائرة الشئون الإسلامية بدبي عفا الله تعالى عنه
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ولي التوفيق, والشكر له على ما أولانا من النعم التي على حصرها لا نطيق, وأكرمنا بخير رسول منقذ من كل ضيق, سيدنا محمد الذي رسم لنا معالم الطريق, وأتى برفع   الحرج   والضيق .

أحمده في كل حال وعلى كل حال, بأجمل مقال, وأشكره بأحسن الفِعال من الأقوال والأفعال.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنقذ من الضلال وعلى  صحبه  ولآل, في البكور والآصال إلى يوم المآل.

وبــــعــــــــــــد:   فإن حقوق الارتفاق من أهم الحقوق, التي تتنازعها النفوس الشحيحة, وتورث البغضاء المقيتة.

فقد تؤدي إلى  الضغينة والقطيعة,  وتلك لعمرو الله حالقة مشينة , لا تليق بحال المسلمين الذين يجب أن                           يكونوا متحابين, متراحمين وعلى الخيرات متعاونين .

لذلك عني الإسلام باستقصاء هذه الحقوق عند التشاح , ليكون ذلك قاطعا للجاجة وحاملا على الإصلاح .

ونظرا لكثرة تشعب هذه الحقوق, وتبعاتها من الشقاق والعقوق, فقد كان بحثها عويصا, فتحتاج تدقيقا وتمحيصا, وغورا في الفهم والاستدلال, والاستنباط والإعلال.

وقد حاولت أن أجمع شتات هذا الموضوع, فأتيت بالمحمول والموضوع, ونسقت بحثه ببيان الجائز والممنوع وذلك حسب الخطة المرسومة, والأوقات المتاحة والمراجع المعلومة.

وأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في بحثه وطرحه, وأن ينفع به كما نفع بأصله,  

وبالله التوفيق وعليه التُّكلان, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد ولد عدنان, وعلى آله وصحبه ما اختلف الملوان وتعاقب النيران. 

تعريف حقوق الارتفاق:

الحق لغة: ضد الباطل وهو مصدر: حق الشيء من بابي ضرب وفعل، إذا وجب وثبت ومنه قوله تعالى: (فحق علينا قول ربنا( وجمعه حقوق، ويقال لمرافق الدار: حقوقها (1) قال الجرجاني:الحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره (2)
أما الارتفاق لغة فهو: الانتفاع، يقال: ارتفقت بالشيء أي انتفعت به مأخوذ من الرفق الذي هو ضد العنف، يقال: رفق به وترفق؛ إذا لان له في الخطاب (3) ومصدره الميمي مرفق كمرصد ومنه قوله تعالى {ويهيئ لكم من أمركم مرفقا}الكهف 16.أي ما يرتفق به الإنسان.

وفي الاصطلاح هو:حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر.

أو هو: تحصيل منافع تتعلق بالعقار (4)
ومن تعريف جزئي الكلمة يحصل لنا تعريف واحد لحقوق الارتفاق، يمكن اختصاره بأنه: ما يثبت للعقار من المنافع اللازمة له التي يتوقف عليها الانتفاع بالعقار، أو كماله.

ويدخل في هذا التعريف جميع أنواع الارتفاقات بمسمياتها القديمة والحديثة، وذلك مثل الطريق، والموقف، والسقف، والجدار، والنادي، والحديقة، والمصعد، والمسبح، والتكييف والهاتف وأجهزة الاستقبال الفضائي.. ونحو ذلك.

فهذه المرافق من لوازم السكن التي لا يستغني عنها ساكن، سواء أكان مالكاً للرقبة أم للمنفعة.

فالطريق سواء أكان طريق رِِِجل أو حافر أم سيارة, هي ضرورية للساكن حيث يتوصل بها إلى السكن دخولاً وخروجاً.

والموقف لسيارته أمر لا يستغنى عنه، فهو كالإسطبل للدواب.

والسقف الذي يستظل به إن كان تحتُ، أو ينبسط عليه إن كان فوقُ, هو ضرورة كذلك، حيث لا يتم السكن في البيت إلا بذلك.

والجدار الذي يفصله عن غيره، ويحتاج إلى أن يستند إليه جهاز تكييفه أو مسماراً لحوائجه هو كذلك من لوازم سكنه.

والمصعد للبيت المتعدد الأدوار هو كذلك كالطريق, قد تكون الحاجة إليه ضرورية لا سيما إن كان يسكنه في الأدوار العليا.

والنادي والمسبح هما كذلك من حاجيات السكن، حيث يتم بهما تمام المنفعة.

والحديقة كذلك يحتاج إليها إذا كانت في فناء الدار, فلا يمكن أن يحرم من الاستمتاع بها؛ فهي كما قيل كالرئة التي يتنفس بها الإنسان والحيوان. 

وأجهزة التبريد والتكييف أو التدفئة إذا كانت مركزية لا بد أن يكون شريكاً فيها بقدر حاجته إليها.

وكذلك خطوط الهاتف الثابت وتقوية البث الإذاعي والتلفزيوني، هي من حاجيات السكن..

فهذه وغيرها يشملها مسمى: حق الارتفاق الذي يجدر بحثه وبيانه وتفصيله، ليُعلم حكم الشرع فيه؛ ما يجب منه، وما يلزم فيه، وهل هو من لوازم الملكية الكاملة أو الناقصة، بحيث لا يحتاج لأن يفرد بعقد؟ أم لا بد من إفراده بعقد يلزم منه ثمن جديد لنيله أو حرمان منه لعدمه.؟ وهذا ما سيتناوله البحث إن شاء الله تعالى:

ولا ريب أن هذه المسألة من أهم المسائل الاجتماعية، في المدينة والبادية على حد سواء, لما يترتب عليها من نزاع وخلاف, وهي من أعقد المسائل في الفقه الإسلامي، حتى قال عنها العلامة حسام الدين الشهيد (1): وجدت مسائل دعوى الحيطان والطرق ومسيل الماء من أصعب المسائل مراماً، وأعسرها التأماً (2):ا هـ

 يقول ذلك ومسائل الارتفاق كانت معدودة محدودة،فكيف ومسائلها اليوم قد أضحت أكثر بكثير مما كانت عليه، وأصعب وأعقد مما عرفت به.

غير أننا بعون الله تعالى وتوفيقه سنأتي على أهمها، ونجلي خفيِّها بمشيئته سبحانه وتعالى وتوفيقه, وقبل ذلك نبدأ بتأصيل هذه المسألة شرعاً ووضعاً.

الأصل في حقوق الارتفاق:

يمكن أن تخرج حقوق الارتفاق على قواعد شرعية وأصول مرعية منها:

1- قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(1).

2_   وقاعدة : الوسائل لها أحكام المقاصد (2)  

3    وقاعدة : الحريم له حكم ما هو حريم له.(3)
فاندراج أحكام الارتفاق في القاعدة الأولى واضح، حيث لا يتمكن صاحب الدار من الاستفادة والانتفاع بداره إلا بطريق يوصله إليه، وموقف يوقف سيارته فيه، ونحو ذلك، فإذا توقفت منفعته على هذه المرافق كانت من لوازم الدار.

 وتندرج في القاعدة الثانية كذلك؛ حيث إن الساكن لما كان لا يصل إلى سكنه، أو لا يحقق كمال الانتفاع بسكنه إلا بوسيلة توصله إليه، فإن هذه الوسيلة تأخذ حكم المقصد الذي يقصده فيضحى الارتفاق بالطريق أو المصعد أو الموقف أو التكييف أو نحو ذلك مقصودا كالسكن نفسه.

وتندرج كذلك في القاعدة الثالثة اندراجاً واضحاً، فقد قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ويندرج في هذه القاعدة «الحريم له حكم ما هو حريم له» حريم المعمور فهو مملوك لمالك المعمور في الأصح، ولا يملك بالإحياء قطعاً. أي ليس لأحد أن يحييه فيكون له، بل هو محيا بإحياء المعمور فمالك المعمور يستحق مرافقه(4).

وحريم المسجد حكمه حكم المسجد، ولا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب، ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد والاعتكاف فيه (5) 

ومن خلال التأصيل الفقهي؛ نعلم أن الارتفاق في الدور ونحوها يعتبر حقاً من حقوق الساكنين، مالكين كانوا أو مستأجرين، حيث لا بد لهم منها، فكان من لوازم الملك أو السكنى.

أنواع الارتفاقات:

دأب فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى على تقسيم حقوق الارتفاق إلى سبعة أقسام هي:

1_ حق الشِّرب 2_ حق المجرى 3_ حق المرور 4_ حق الجوار 5_ حق الشَّفة 

6_ حق المسيل 7_ حق التعلّي(1).

وأعادها الإمام الماوردي الشافعي رحمه الله تعالى  إلى ثلاثة أنواع:

الأول: ما يختص فيه بالصحاري والفلوات.

الثاني: ما يختص فيه بأفنية الأملاك.

الثالث: ما يختص بالشوارع والطرق.

وذلك نظراً لتضييق مفهوم الارتفاق عنده، حيث قصره على ارتفاق الناس بمقاعد الأسواق, وأفنية الشوارع, وحريم الأمصار، ومنازل الأسفار ( 2 ).

إلا أن قصرها على هذه الأنواع لا ينفي ما عداها مما ذكره السادة الأحناف، بدليل أن هذه الأمور السبعة التي ذكرها السادة الأحناف هي من مفهوم الإرفاق عند الشافعية وغيرهم، لكنها تدخل في باب التزاحم في الحقوق، وتبحث في الصلح وإحياء الموات ونحوهما من أبواب الفقه.

فحق الشِّرب، بالكسر أي النصيب من الماء أو نوبة الانتفاع بالماء وسقيا الزرع والدواب  (3) ومثله حق المجرى، أي مجرى السيل والوادي..وذلك ليصل الماء من نهر أو سيل أو عين أو نبع  إلى مزرعته؛ فهذا حق تقتضيه الحاجة، وقد قضى به النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله تعالى عنه، لمِّا أراد الأنصاري أن يمنعه منه فقال عليه الصلاة والسلام: « اسق يا زبير ثم أرسل الماء..» ثم قال: «اسق حتى يبلغ الجدر» ( 4 ).

وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعـالى عنه لمن منع جاره من إرسال الماء في أرضه: ( والله ليمرَّن به ولو على بطنك)  (5)   وقد اتفق العلماء على مقتضى ما دل عليه هذا الحديث، فإنه ظاهر الدلالة في استحقاق الأول لسبقه، فكان أحق بالانتفاع حتى يستوعب حقه إن أراد، لكن الأولى له أن يؤثر غيره ببعض حقه، كما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير في بادئ الأمر
 مادام أن هذا من حظوظ الدنيا، فقد أثنى الله تعالى على المؤثرين بقوله:{ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} وهو منهج الإسلام في السماحة والزهد في الدنيا.
ويدخل في هذا النوع الماء الجاري بواسطة أنابيب المياه وخراطيمها التي تمتد للبيوت والمزارع ونحوها، فإنها تأخذ حكم الشرب في الاستحقاق: الأول فالأول  .
 ومثله حق الشَّفة، يعني الشُّرب، وهو ما يخص الإنسان والحيوان من الماء لشربه, وهذا أمر مشاع لكل إنسان أو حيوان لحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار»  
وجاء في رواية: «وثمنه حرام»
.
فيشرع للإنسان أن يأخذ ما يحتاجه لنفسه أو دابته ما يحتاج إليه من الماء العام، أو ما فضل عن حق أخيه بثمن مثله إن لم يمنحه من عنده، ولا يحل له أن يمنعه، فإن منعه فله مقاتلته لأنه يحفظ بذلك مهجته، وذلك واجب عليه كما هو معلوم من المقاصد الشرعية في حفظ الكليات الخمس الضرورية، وقد  قال صلى الله عليه وسلم: «أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فضول الماء بعد الجري، ومنع طروق الفحل إلا بجُعل» 
 وقال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» 

وقال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل..»
 زاد في رواية «يقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك»

فدلت هذه الأحاديث على استحقاق الناس كلهم للماء الذي هو مادة الحياة، كما قال الله تعالى:{وجعلنا من الماء كل شيء حي}لأن الإنسان قد يستغني عن الطعام أياما وليالي، لكنه لا يستغني عن الشراب يوما واحدا، ولأمر ما جعله الله تعالى ثلاثة أضعاف اليابسة ؛لافتقار كل الكائنات إليه، غير أن من يحوزه  يكون مالكا له، ومع ذلك يتعين بذل ما فضل عن حاجته لنفسه أو دابته بعوض إن لم يجد بالعفو، فإنه لا يضار ببذله مجانا؛ احتراما لخصوصية الملك،  وقد قال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، قالوا: وإن كان شيئا قليلا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك".  

وحق المرور ثابت لصاحب البستان,أو الثمر في البستان،أو صاحب الدار أو ساكنه..حيث لا يتوصل إلى استيفاء حقه إلا به، وقد ترجم البخاري في المساقات من صحيحه عن هذا الحق بقوله: باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو نخل

ومعلوم أن فقه البخاري في تراجمه، وقد علق عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: هذا كله من كلام المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة في الباب
 ثم نقل عن ابن المنيِّر قوله:وجه دخول هذه الترجمة في الفقه؛ التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة، هذا له الملك، وهذا له الانتفاع، قال:وهو مأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها في أرض مملوكة لغيره
..
وهذا ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم 1225 ونصها: إذا كان لواحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور والعبور.

 وجاء في شرحها: أن من ثبت له حق المرور بالرجل فله المرور بالرجل والحافر، ونقل عن (جامع الفصلين) قوله: إن من شرى شجرة وقطعها، واستأجر أرضاً بجانب الشجرة ولهذه الأرض المستأجرة طريق في بستان رجل؛ فلمشتري الشجرة أن يمر في هذا الطريق بخشبه ودوابه للحاجة إلى الطريق 

وحق الجوار، وهو الناشئ عن تلاصق الحدود وتجاورها، وهو حق ثابت يجعل لكل من الجارين الحق في الارتفاق بعقار جاره بشرط عدم الضرر البين بالآخر

وقد عنيت الشريعة الإسلامية بهذا الحق عناية كبيرة، حيث عظم الله تعالى من شأن الجار، وجعله قرين الوالدين في الإحسان والرعاية، كما قال سبحانه: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب...( أي وأن تحسنوا إلى الجار قريباً كان أو غير قريب، لأن الجوار مدعاة للنصرة والحماية.

ونظراً لما قد يكون بينهم من الاحتكاك المفضي إلى الخلاف؛ فقد أوجب الله تعالى أن يحل محله الإحسان والفضل، لا استقصاء الحقوق والعدل، وهذا ما بينته السنة المطهرة في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام:« والله لا يؤمن، والله لا يؤمن والله لا يؤمن! قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه»

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: مالي أراكم عنها- أي هذه السنة- معرضين؟! ثم قال: والله لأرمينَّ بها بين أظهركم
 أي أحملكم مسئوليتها إن لم تطبقوها.

وكأنه رضي الله تعالى عنه يرى أن هذا حق لازم للجار؛ أن يرتفق بجدار غيره، إذا لم يضره, فقد قال الخطابي:  معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين أجعلنها ـ أي الخشبة ـ على رقابكم كارهين، وأراد بذلك المبالغة، وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعاً لغيره كما ذكره الحافظ في الفتح

قلت: وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، إلا أنهم اختلفوا هل ذلك على سبيل الوجوب أم الندب؟ فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في معنى الحديث, هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره، أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك, أصحهما في المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، والثاني الإيجاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب  الحديث وهو ظاهر الحديث
 ا هـ

والقول بالوجوب أخذت به مجلة الأحكام العدلية فقد جاء في مادتها 1210 ما نصه: أما إذا أراد أحدهما بناء بيت في عرصته فله أن يضع رؤوس جذوعه على الحائط وليس لشريكه منعه، بل يقال له: ضع أنت مثل ذلك إن شئت
.. ا هـ

وحق التعلّي  : وهو حق القرار الدائم، أو الاستناد لصاحب الطبقة العليا على الطبقة السفلى والانتفاع بسقوفها، مثل الملكية المشتركة للطوابق الحديثة
.

فهذا من أهم الحقوق, لا سيما في المدنية الحديثة التي اتخذت من الأبراج والعمائر ذوات الطوابق المتعددة؛ سمة من أهم سماتها,حيث أصبحت هذه البنايات الضخمة تضم مئات الشقق والوحدات السكنية بعضها فوق بعض، وجوار بعض، وتباع على المخطط بفوارق الأسعار بين دَور وآخر، وكل شقة لها حكم في هذا الحق؛ لأنها فوق أخرى، وتحت أخرى, فالسقف الذي هي عليه مشترك بينها وبين من هي تحته، فإنه ساتر لصاحب السفل، وأرضه لصاحب العلو، فله الانتفاع به بحسب العادة، كما هو لصاحب السفل
  لأن كلاً منهما لا تتم له المنفعة إلا بذلك، لهذا فإن كلاً منهما معني بالانتفاع به من غير إضرار بالآخر، ومن أحدث فيه ضرراً بتقصير منه أو تعد كان مسئولاً عن إعادته.

فإن لم يكن تعدياً من أحدهما، وأراد أحدهما إعادة بنائه دون الآخر، فقد اختلف العلماء في إلزام الممتنع بذلك..

فذهب السادة الحنفية والشافعية وإحدى الروايتين في مذهب أحمد إلى أنه لا يجبر الممتنع، لتضرره بإعادة البناء، لأنه المالك حقيقة للسقف، والمالك لا يجبر على بناء ما يملك، إذ الضرر لا يزال بالضرر، ولعموم حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه

وذهب السادة المالكية وهو القول القديم للشافعي، والرواية الثانية عند أحمد أنه يجبر على ذلك، ليتسنى لصاحب العلو بناء علوه عليه، إذ لو لم يجبر لضاع حق صاحب العلو
 قال في الشرح الكبير: يجبر صاحبه ـ أي السقف ـ على بنائه مع اختصاصه بملكه، لأن الظاهر أن صاحب العلو ملكه مستحقاً لإبقائه على حيطان السفل دائماً، فلزم صاحب السفل تمكينه مما يستحقه

ولعل هذا من قبيل الاستحسان فقط لحفظ حقوق الجيران, وإلا فقد اتفق العلماء على أن العلو حق لمن ملك السفل لا ينازعه في ذلك منازع.

فقد نص العلامة القرافي على ذلك في فروقه
  في مسألة الفرق بين قاعدة الأهوية وبين قاعدة ما تحت الأبنية: أنه لا فرق بين الأمرين؛ مستدلا على ذلك بأن من ملك موضعا، له أن يبني فيه ويرفع فيه البناء ما شاء ما لم يضر بغيره, وأن له أن يحفر فيه ما يشاء ويعمق ما شاء ما لم يضر بغيره. ثم نقل الاتفاق على أن الأهوية تابعة لحكم الأبنية, قال: فهواء الوقف وقف, وهواء الطلق طلق, وهواء الموات موات, وهواء المملوك مملوك, وهواء المسجد له حكم المسجد, فلا يقربه الجنب والحائض, ثم قال: ومن ثم لم يختلفوا في ملك ما فوق البناء من الهواء اختلافهم في ملك ما تحته من تخوم الأرض, بل قد نص أصحابنا على بيع الهواء لمن ينتفع به وأنه يمنع بيع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء.
ومن أحكام هذا الحق مسألة بيع الهواء، وهو ما يسميه الفقهاء : حق التعلي. و هي جارية الآن على أوسع نطاق في صور بيع الشقق من العمائر أو الأدوار منها على خارطة العمارة أو البرج  (التصميم)،   وهي مسألة خلافية بين العلماء.
 فقد ذهب السادة الأحناف إلى منع ذلك من غير خلاف عندهم، حيث نصوا على أن بيع حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات-  أي في المذهب-  قالوا : لأنه ليس حقا متعلقا بما هو مال، بل بالهواء وإن كان على الأرض
  قال ابن عابدين: وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز؛  لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلي، وحق التعلي ليس بمال، لأن المال عين يمكن إحرازها وإمساكها، ولا هو حق متعلق بالمال، بل هو حق متعلق بالهواء، وليس الهواء مالا يباع،  والمبيع لا بد أن يكون أحدهما. بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض، فلو باعه قبل سقوطه جاز فإن سقط قبل القبض بطل البيع لهلاك المبيع قبل القبض. 
والحاصل أن بيع العلو صحيح قبل سقوطه لا بعده ؛ لأن بيعه بعد سقوطه بيع لحق التعلي وهو ليس بمال، ولذا عبر في الكنز بقوله: وعلو سقط
 
وقد سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل يكون له البيت العلو فينهدم,  فيقول له الرجل: بعني علوك، فباعه، لم يجز، وإن كان العلو باقياً جاز، قال: لأن في الوجه الأول باع الهواء، وفي الوجه الثاني باع ما بقي من العلو وإن قل

وأيدهم في ذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى  فقال:   مسألة: ولا يحل بيع الهواء أصلا كمن باع ما على سقفه وجدرانه على ذلك فهذا باطل مردود أبدا؛ لأن الهواء لا يستقر فيضبط بملك أبدا، إنما هو متموج يمضي منه شيء ويأتي آخر أبدا، فكان يكون بيعه أكل مال بالباطل؛ لأنه باع ما لا يملك ولا يقدر على إمساكه، فهو بيع غرر وبيع ما لا يملك وبيع مجهول. ثم ناقش ما قد يرد على ما قرره من عدم الجواز وذلك بدفع الإيرادات عليه  فقال:
فإن قيل: إنما بيع المكان لا الهواء؟
 
قلنا: ليس هناك مكان أصلا غير الهواء، فلو كان ما قلتم لكان لم يبع شيئا أصلا؛ لأنه عدم فهو أكل مال بالباطل حقا. 
فإن قيل: إنما باع سطح سقفه وجدرانه؟ 
قلنا: هذا باطل هو أيضا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل؛ لأنه شرط له أن يهدم شيئا من سقفه ولا من رؤوس جدرانه، وهذا شرط لم يأت النص بإباحته فهو باطل حرام مفسوخ أبدا. وقد روينا هذا القول عن الشافعي وقد ذكرناه في كتاب القسمة وإنه لا يحل ألبتة أن يملك أحد شيئا ويملك غيره العلو الذي عليه ومن باع سقفه فقط فحلال، ويؤخذ المشتري بإزالة ما اشترى عن مكان ملكه لغيره
   
ولا ريب أن هذا القول يصطدم مع واقع الحياة ، حيث إن بيع الهواء أصبح عمود المدنية الحديثة في مجال الإنشاء، ومستنده   ما ذهب إليه الجمهور من الجواز ، فقد نص المالكية  على جوازه متى كان المبيع قدرا معينا كعشرة أذرع مثلا من محل هواء فوق محل متصل بأرض أو بناء، بأن كان لشخص أرض خالية من البناء أراد البناء بها، أو كان له بناء أراد البناء عليه، فيشتري شخص منه  قدرا معينا من الفراغ الذي يكون فوق البناء الذي أراد إحداثه 

ونص السادة  الشافعية على جواز بيع حق البناء أو العلو للبناء عليه بثمن معلوم

 وأجازه كذلك السادة  الحنابلة ولو كان قبل بناء البيت الذي اشترى علوه  إذا وصف العلو والسفل ليكونا معلومين ليبني المشتري أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين، قالوا: لأن العلو ملك للبائع فكان له بيعه  والاعتياض عنه كالقرار

فهذا هو القول العدل في المسألة التي لا مناص منها في عالم العمائر الشاهقة، والأبراج العالية فإنها تباع على المخطط غالبا، ولا تنشأ في الغالب حتى تضمن الشركة  المنشئة بيع وحداتها السكنية، وكل أرض لها ارتفاعات محددة سلفا تتناسب مع نمط المنطقة المخططة، ويتناسب الارتفاع مع الطوابق المقررة للعمارة بشكل متساو، بحيث يكون الحد الأقصى لارتفاع المباني مساويا لعدد الطوابق حسب نظام المنطقة، مضروبا في 13قدما باعتبار أن معدل ارتفاع  الطابق الواحد هو13قدما ، وبناء عليه يكون التأسيس قادرا على تحمل هذه الطوابق المتكررة
  

نشوء حقوق الارتفاق في الأملاك العامة والخاصة:

تنشأ حقوق الارتفاق من ضروريات الحياة وحاجياتها للانتفاع بالمرافق العامة أو الخاصة، وذلك أخذاً بمبدأ الشريعة العام في إباحة ما ينفع الناس في الأرض، مما لا يشكل ضرراً بالغير، لأن الله تعالى خلقها لهم كما قال سبحانه: (والأرض وضعها للأنام( وقال: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً( أي لتنتفعوا بها إحياء وسكنى وغير ذلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» (
) وقال: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له» (
) ليؤصل ذلك المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة، ولذلك قال عروة  راوي الحديث: "أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى:  أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، فمن أحيا مواتاً فهو أحق به، جاءنا بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاؤوا بالصلاة عنه " (
). 

إشارة إلى تشريعه صلى الله عليه وسلم لذلك ،وأنه كما شرع لأمته أمر الصلاة التي هي عماد الدين،وهي حق الله تعالى، فكذلك شرع حقوق العباد التي تتزاحم فيها الحقوق، و تتشاح فيها النفوس.

لذلك أولى علماء الإسلام هذه المسألة مزيد عنايتهم فبينوا أسبابها وأحكامها العامة والخاصة بتفصيل دقيق.

وقد ذكروا من أسباب نشوء هذه الحقوق ما يلي:

1) إذن الشارع، وذلك في الأموال العامة التي تكتسب بطريقة الحيازة والاستخراج من الأماكن العامة والاستحقاق للانتفاع من المرافق العامة، أو المباحات وذلك بالإحياء أو غيره.

2) إذن المالك بالنسبة للأموال الخاصة.

3) اقتضاء التصرف بثبوت الارتفاق كما في الإجارة والوقف.

4) استصحاب الحال دون معرفة سبب نشوئه، وذلك بمضي المدة عليه وتوارثه من غير تحجر أو حيازة، كالطرق العامة والحدائق ونحو ذلك (
).

 ويمكن أن تنشأ حقوق ارتفاق أخرى غير ما ذكر، حسب ما يجري به العرف وتقتضيه حاجة الناس.

فإن حدثت حقوق ارتفاق أخرى كان لها من الأحكام الشرعية ما يضبطها، ويحقق مقاصدها بين العباد، في ضوء الفقه الإسلامي المستنبط من الأدلة الشرعية، والقواعد الكلية والمقاصد المرعية.

حدود حق الارتفاق وضوابطه:

حقوق الارتفاق لها حدود مختلفة باختلاف أنواع  الارتفاقات.

فالقرية لها حقوق إرفاق يخصها بحسب ما تحتاج إليه من محتطب، ومرعى، وملعب، ونادي, ومصلى العيد, ومرتكض الخيل, ومناخ الإبل, ومطرح الرماد, ونحو ذلك ، 
والمدينة تحتاج إلى مثل هذه المرافق بل هي أحوج من القرية،  لزحمة السكان فيها، فلا بد أن يكون لها تصريف مياه الأمطار ومجاري الصرف الصحي ، وملاعب ونوادي ومصليات العيد وحدائق  ومسابح وميادين السباق للحوافر والسيارات والدراجات وغير ذلك مما يعد ضروريا أو حاجيا للحياة المدنية، وكل مدينة تعنى بفعل ذلك بحسب استطاعتها في أوساط المدن  أو ضواحيها؛ توسعة على الناس وتوفيرا للأجواء اللائقة للإنسان والحيوان.  
والبئر  مرافقها ما يتصل بها من الأرض لئلا يحدث فيها ما يضر بها، لا باطناً من حفر بئر ينشف ماءها أو يذهبه, أو بغيره بطرح نجاسة يصل إليها وسخها، ولا ظاهراً كالبناء والغراس، مما يؤثر على موقف النازح والحوض والدولاب ومجتمع الماء ومتردد الدواب، وقد قدره بعضهم بأربعين ذراعاً من كل جانب، وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في حريم البئر أربعون ذراعاً حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو شارب, ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ»

وقال مالك فيما سمعه عنه أشهب: لا يكون حريم الآبار إلا في الفلوات التي لا تملك 
، يعني أما في البنيان أو في ملك الإنسان فإنه لا حريم لها. لأنها حينئذ في أرض محياة وليست في موات.
غير أن السادة المالكية قرروا أن من أراد أن يحفر بئرا في ملك نفسه ويخاف منه الإضرار بجاره لم يكن له ذلك ، وقيل إن كان له مندوحة عنه فليس له ذلك وإن لم يكن له مندوحة عنه فله ذلك.
 قال ابن شاس رحمه الله تعالى:البئر ليس لها حريم محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة، لكن حريمها ما لا ضرر معه عليها وهو مقدار مالا يضر بمائها ولا يضيق مناخ  إبلها ، ولا مرابض مواشيها عند الورود،قال: ولأهل البئر منع من أراد أن يحفر أو يبني بئرا في ذلك الحريم.

 وذهب السادة الحنابلة لنحو ذلك، فقرروا أن من كانت له بئر فيها ماء، فحفر آخر بئرا في القرب منها لينسرق إليها ماء البئر الأولى فليس له ذلك ، سواء كان الذي حفر البئر الثانية في ملكه ، أو كانتا في أرض موات فسبق أحدهما فحفر فيها بئرا تجتذب ماء الأولى لمافي ذلك من إحداث الضرر بالجار وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار  
 لكن قالوا : إنه لو أمر حافر البئر بسدها ليعود الماء للبئر الأولى فلم يعد ماء الأولى كلف صاحب البئر الأولى، حفر البئر التي سدت من أجله  من ماله؛ لأنه تسبب بسدها من غير حق
 وهذا لعمرو الله عدل  مع منعهم صاحب الأرض الانتفاع بأرضه.
أما السادة الشافعية  فقد أعطوا الحق كله لصاحب الأرض ليتصرف في أرضه كما يشاء فيما جرت به العادة، وإن تضرر به جاره ، قالوا: فلا يمنع مِن حفر بئرِِ في ملكه ينقص ماء بئر جاره؛ لتصرفه في ملكه، فيتصرف في ملكه على العادة في التصرف وإن تضرر به جاره، أو أفضى إلى إتلاف ماله، كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره، قالوا: لأن المنع من ذلك ضرر لا جابر له،ولا ضرر ولا ضرار، فإن تعدى في تصرفه بملكه ضمن.  

وقد أراد الشافعية التوسط في إعطاء صاحب الحق التصرف بماله، لأن منعه من ذلك إلحاق ضرر به من غير وجه حق، مادام أنه يتصرف تصرفا عاديا، وإلا لأفضى ذلك إلى الحجر على الناس من التصرف بأموالهم خشية الضرر بالغير، هذا إذا كان يتصرف في ملكه أما لو كان الحفر في موات فليس له ذلك، لأن الحفر في الموات ابتداء تملك،فلا يمكن منه إذا تضرر به الغير 
 
وقد نحوا في هذا نحو السادة الأحناف الذين صرحوا بأنه لو حفر الثاني بئرا في منتهى حريم البئر الأولى – وهو أربعون ذراعا كما تقدم- وتحول إلى الثانية فلا شيء عليه ، قالوا لأنه غير متعد، والماء تحت الأرض لا يملك، فلا مخاصمة، كمن بنى حانوتا بجانب حانوت غيره فكسدت الحانوت الأولى بسببه، فإنه لا شيء عليه

ولعل ما ذهب إليه السادة الأحناف والشافعية هو الصواب ؛ إ عمالا لقاعدة: الضرر لا يزال بالضرر، فمحافظتنا على صاحب البئر القديمة لا يكون على حساب صاحب الأرض، فليس ذلك بأولى في النفع  من هذا، وإذا تزاحمت الحقوق وجب العدل بين الجيران بما لا وكس فيه ولا شطط، وهو ما قرره السادة الشافعية والأحناف ، من أنه ينتفع بأرضه على العادة بحيث لا يلحق الضرر بجاره.
  الدار: وهي اسم للساحة التي أدير عليها الحدود، وتشتمل على بيوت واصطبل وصحن غير مسقف وعلو، فيجمع فيها بين الصحن للا سترواح  ومنافع الأبنية للإسكان
.  حريمها مطرح رماد وتراب وكناسة وثلج، ومصب ميزاب، ما لم تكن محفوفة بدور كما في المدن والقرى المزدحمة، فإنه لا حريم لها يخصها، لكن لكل واحد منهم الانتفاع بالطرق والأزقة بحسب العادة ما لم يضر بالآخرين (
) وإلا منع منه إذ: "لا ضرر ولا ضرار" كما ورد في الحديث(
) وفي روية : " لا ضرر ولا ضرار, من أضر أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه" (
)
وقد حددت قوانين البلديات في كل بلد ما يجب توفيره من مساحات ارتداد بين كل دار وأخرى ، بما يطول ذكره؛ تحقيقا لمصلحة كل ساكن، وقطعا لدابر الخصومة بين الناس نتيجة للشح  وكثرة الاحتكاك.( 
)  
الطريق : وهو السبيل الذي يستطرقه الناس ، ويذكر و يؤنث فيقال: الطريق الأعظم والعظمى، وهو يطلق على النافذ وغير النافذ والواسع والضيق والعام والخاص.
وهو من أعظم المرافق التي يحتاجها الناس، وقد كان بحث الفقها ء فيه دقيقا وعويصا، لما يحدث فيه من نزاع  من حيث مساحته ، وأحقية الانتفاع به: جلوسا وبيعا وشراء، ووضع المتاع فيه، وفتح الباب أو النافذة إليه،  والانتفاع بهوائه، وما قد يتولد من إخراج الميزاب  والجناح إليه، أو سقوط الجدار فيه، أو حفر بئر فيه ..وغير ذلك ، وهو ناشئ عن مدى استحقاق صاحب الدار فيه.
والشريعة الإسلامية قد أولت الطرق العامة عنايتها الفائقة، لعظيم حاجة الناس إليها، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس فى الطرقات،  قالوا: يارسول الله مالنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"
   
 وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فيها لما يتولد عن الجلوس فيها  من مزاحمة المارة والاطلاع على عوراتهم ونحو ذلك ،ولكن لما لم يكن للصحابة بد من الجلوس، وعلموا أن الأمر للإرشاد لا للوجوب، بينوا مدى حاجتهم إليها، فأرشدهم لما ينبغي فعله فيها من كف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقد ورد في أحاديث أخرى غير ذلك، جمعاه الحافظ ابن حجر  رحمه الله تعالى بقوله: 
 جمعت آداب من رام الجلوس على                 الطريق من قول خير الخلق إنسانا

أفش السلام وأحسن في الكلام وشم  ت عاطسا وسلاما رد إحسانا

              في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث               لهفان واهد سبيلا واهد حيرانا
                بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى   وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا
.
وإذا كان الشارع قد راعى آداب الطريق  فأحكامه من باب أولى ، وهي التي بينها الفقهاء، وأطالوا النفس في بحثها بدقة، وكان مما قرروه  ما يلي:
1- مساحته ،فقرروا أنها تختلف باختلاف نوع الطرق:خاصة أم عامة، رِجل أم حافر أم سيارة، فإن كان الطريق خاصا بأهل حي فلهم أن يتفاهموا بشأنه بما يحقق لهم النفع من غير ضيق، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى  إذا تشاجروا في الطريق الميتاء- أي السهلة التي يأتيها الناس من كل مكان- ببسبعة أذرع
 وفي رواية لمسلم: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع
.
 وقد نقل  الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الطبري سبب جعلها كذلك بقوله: 
 معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره،قال الحافظ: والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب، ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد، وأن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره

 وهذا التحديد إنما هو باعتبار زمانهم وبحسب حالهم ، أما زماننا وحالنا المدني ذو المراكب المتعددة من سيارات وشاحنات ونحوها فيحتاج  إلى أوسع من ذلك بكثير، وقد تكفلت قوانين الطرق العالمية والمحلية ببيان ذلك، وهي قوانين تنظيمية ملزمة.
2- الانتفاع بالطريق، فقد تقرر أن الطريق من المرافق العامة التي لكل ساكن الحي أو البلد أن ينتفع بها، وهذا ما أفصح عنه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بقولهم: مالنا بد من مجالسنا.. وقد اتفق الفقهاء على جواز الانتفاع بها في الجملة بما لا يضر بالآخرين
 وذلك كالجلوس انتظارا أو لمعاملة إذا كان واسعا، ولو لم يأذن الإمام أو طال جلوسه عند السادة الحنفية و الشافعية
، وقيده السادة المالكية بما إذا لم يطل الجلوس أو البيع
 .

 وقد اتفقوا على أن للإمام أن يقطع بقعة من الطريق العام لمن يجلس فيه  للمعاملة ارتفاقا لا تمليكا إن لم يضر المسلمين؛ لأن له نظرا واجتهادا في الضرر وغيره، ولا يملك المقطوع له البقعة إنما يكون أحق بالجلوس فيها ولا ينازعه غيره
  
 وقد ألف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه المسألة رسالة خاصة أسماها: البارع في  إقطاع الشارع
 حرر فيها مذهب الشافعية  حا صلها ما تقدم.
وإذا جاز الانتفاع بذلك فيكون بغير مقابل؛ لأنه مخرج على إحياء الموات .قال العلامة البجيرمي  رحمه الله تعالى: وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أخذ عوض ممن يرتفق بالجلوس فيه سواء كان يبيع أم لا، وإن فعله وكلاء بيت المال زاعمين أنه فاضل عن حاجة المسلمين لاستدعاء البيع – أي لاقتضاء البيع- تقدم الملك وهو منتف. ا هـ ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به قاله السبكي

غير أن ذلك ليس لازما، بل لولي الأمر أن يقدر تعويضا لبيت المال ليعود نفعه للصالح العام،إذ لو لم يفعل ذلك لا استغل الناس كلهم الشوارع وجعلوها بسطات تجارية تضر بالتجار والمارة، وذلك بناء على ماله من صلا حيات تدبير أحوال الرعية بما يعود عليهم بالنفع. 
3- الانتفاع  بهواء الطريق ، فقد ذهب الجمهور من الحنفية  والمالكية والشافعية إلى جواز الانتفاع بهواء الطريق: بإخراج جناح  أو روشن أو ساباط – سقيفة تكون على حائطين- بحيث يمر الطريق بينهما وإخراج ميزاب، بحيث يمر الماشي تحته منتصبا وعلى رأسه الحمولة المعتادة ، وإذا كان ممر القوافل بحيث يمر تحته المحمل على البعير والمظلة فوق المحمل؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب بيده الشريفة ميزابا في دار عمه العباس -رضي الله تعالى عنه- إلى الطريق وكان شارعا إلى المسجد
   ولما كان زمان  عمر رضي الله تعالى عنه اجتاز وهو يصب الماء فقلعه، فقال العباس: تقلعه وقد نصبه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بيده؟! فقال عمر: والله لا نصبته إلا على ظهري ،فانحنى  حتى صعد على ظهره فنصبه.

 فما فعله رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فلغيره فعله ما لم يقم دليل على اختصاصه به

غير أن السادة الحنابلة منعوا من ذلك،  قالوا: لأن هذا تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه، فلم يجز كما لو كان الطريق غير نافذ، ولأنه يضر بالطريق وأهلها فلم يجز كبناء دكة فيها أو جناح يضر بأهلها ، ولا يخفى ما فيه من الضرر  فإن ماءه يقع على المارة، وربما جرى فيه البول أو ماء نجس فينجسهم ويزلق الطريق ويجعل فيها الطين. وأجابوا عن الحديث بأنه  قضية في عين لا تعم،  ويحتمل أنه كان في درب غير نافذ أو تجددت الطريق بعد نصبه
   إلا أنهم قالوا مع ذلك: يحتمل أن يجوز ذلك ؛ لأن الحاجة داعية إليه والعادة جارية به، مع ما فيه من الخبر المذكور.
قلت : وهذا الاحتمال هو الأولى بالأخذ لما ذكر من حاجة الناس إليه وجريان العمل به، وبه أخذت قوانين البلدية
.
4- أما ما عدى هذه المنافع الخاصة التي تضر بالعامة ؛ من إبراز دكة  أو حائط  أو نحو ذلك فليس له أن يفعله؛ لما في ذلك من إلحاق الضرر بالغير، بل يحرم عليه فعله، قال ا الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويحرم الصلح على إشراع الجناح، وأن يبني في الطريق   دكة أو يغرس شجرة، وقيل إن لم يضر جاز. وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله، وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين
  قالوا :  لأنه قد تزدحم المارة فيعطلون بذلك لشغل المكان به ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعه الأملاك وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق
  وقال في مطلب ؤلي النهى: وليس له أن يبني دكة ولا غيرها في الطريق - ولو واسعا - ولا في رحبة المسجد لما فيه من التضييق
 
فدل كل ذلك على أن الانتفاع شرطه أن يكون بحسب العادة من غير إضرار بالغير وإلا منع ؛لقاعدة : لا ضرر ولا ضرار.

وهذا كله إنما هو في الطريق العام، أما الطريق الخاص الذي  يختص الطروق به أهل حي  لا يدخله غيرهم، وهو الزقاق الذي لا ينفذ، فإنه على ملك أصحابه، ليس لأحد من غيرهم مزاحمتهم فيه، وأهله من نفذ بابه إليه لا من لاصقه جداره وبابه لغيره، ولكل واحد من هؤلاء الانتفاع به إلى حدود بابه دون ما عداه  إلا بإذن الشركاء، وفيه تفصيل دقيق في كل مذهب.

 ضوابط حقوق الارتفاق:

إذا ثبت أن الارتفاق حق لمن كان له الانتفاع بتلك المنافع؛ من شِرب أو مجرى الماء أو المرور في الطريق أو التعلِّي أو نحو ذلك..

فما حدود ذلك الحق؟ هل له أن يتصرف فيه تصرف الملاك بيعاً وشراء؟ وهل له أن يتوسع في ذلك بالبناء وفتح الأبواب ونحوها؟ وهل له أن يبيع الهواء؟ وهل له أن يجبر شريكه على البناء؟

لأن هذه الأمور مما تدخل في مفهوم الحق، فهل هو حق تملك؟  أم هو حق إباحة وانتفاع فحسب؟

الذي ذهب إليه  جمهور الفقهاء أنه حق إباحة وانتفاع، لا حق تملك لتشترى وتباع، فمن كان له حق في ذلك كان قاصراً عليه ما دام يملك العين التي استحق من أجلها الارتفاق, فإذا باع الأصل سقط حقه في الارتفاق، ولم يكن له حق في أن يبيع الارتفاق منفرداً، وقد توارت نقول الفقهاء على ذلك.

ففي مسألة الشارع؛ نقل السيوطي في الحاوي (
) عن كثير من فقهاء الشافعية المتقدمين منهم والمتأخرين أن الإمام إذا أقطع أحداً موضعاً من الشارع كان المقطع أولى به من غيره للارتفاق خاصة دون التملك والبناء...

ونقل عن البغوي قوله: القطائع قسمان: 

أحدهما: ما يملك وهو ما مضى من إحياء الموات 

والثاني: إقطاع إرفاق لا تملَّك فيه كمقاعد الأسواق والطرق الواسعة، ويجوز للسلطان إقطاعه لكنه لا يملكه، بل يكون أولى به، ويمنع أن يبني دكة؛ لأنه يضيق الطريق ويضر بالضرير والبصير بالليل.. ا هـ

وفرق السادة الحنفية بين الطريق الخاص والطريق العام، فأجازوا بيع الطريق الخاص، إلا أنه لا يملكه حتى يشتري الدار، وذلك لأنه وسيلة وليس غاية، فإذا لم تتحقق الغاية، فلا معنى للوسيلة، فجاز بيعه تبعاً لا استقلالاً وقسموا الطرق ثلاثة أقسام:

طريق إلى الطريق الأعظم، وطريق إلى سكة غير نافذة، وطريق خاص في ملك إنسان، فالأخير لا يدخل في البيع بلا ذكره أو ذكر الحقوق أو المرافق, يعني لأنه يمكن إفراده ببيع كما تقدم..

أما الأولان فيدخلان بلا ذكر. يعني: لأنهما تابعان، ولا يفردان ببيع. وهذا ما نص عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى في سكة غير نافذة، فقال: ليس لأصحابها أن يبيعوها ولو  اجتمعوا على ذلك، ولا أن يقسموها فيما بينهم، لأن الطريق الأعظم إذا كثر الناس فيه كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخفف هذا الزحام.

وصرح به كذلك صاحب الخانية بقوله: ولا يجوز بيع مسيل الماء وهبته، ولا بيع الطريق بدون الأرض، وكذلك بيع الشِّرب

 وقد تقدم الكلام على حق التعلي من حيث جواز بيعه وعدمه بين السادة الحنفية من جهة والجمهور من جهة  أخرى. 
حقوق الارتفاق المستحدثة:

1_ مواقف السيارات:

من أهم الإرفاقات في التخطيط العمراني المدني، مواقف السيارات، لما لهذه المواقف من أهمية لدى الساكنين، حيث لا غناء بهم عنها، ويقل ثمن وإيجار العمارة أو المبنى السكني، أو يكثر, نظراً لوجود المواقف من عدمها، لا سيما في المدن المزدحمة، أو التي يكثر فيها السطو على السيارات.

لذلك فقد نصت قوانين البلديات على وجوب توفر المواقف لكل عمارة أو بناء سكني أو تجاري، أياً كان نوعه صغيراً أو كبيراً ..

فقد جاء في المادة رقم 24 من لائحة شروط ومواصفات البناء الصادرة عن بلدية دبي، وهي من أحدث القوانين وأشملها وأدقها ـ جاء فيها ما نصه:

أ ـ يجب توفير أماكن لوقوف السيارات (مكشوفة أو مغطاة) داخل حدود قطعة الأرض التي يقام عليها المبنى.

ب ـ يجب أن يكون عدد وأبعاد ومواصفات وتصميم المواقف وفقاً للشروط والمواصفات القياسية المبنية في المادة رقم 25 من هذه اللائحة.

وجاء في المادة رقم 25 تفصيل وشروط ما ورد في المادة السابقة، وذلك في الفقرات: د، هـ  حيث جاء في الفقرة: د ما نصه:

يجب تحديد أماكن وقوف السيارات وأرقامها طبقاً للمخططات المعتمدة من الإمارة المختصة.. وفي الفقرة: هـ جاء فيها ما نصه:

يكون الحد الأدنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها في المباني على النحو التالي: 

1ـ المباني السكنية:

الفلل السكنية ـ موقف واحد لكل فيلا سكنية أو بيت عربي.

الشقق السكنية ـ موقف واحد لكل شقة مساحتها 1600 قدم مربع أو أقل، موقفين لكل شقة مساحتها أكثر من 1600 قدم مربع

موقف واحد لكل ستوديو 2، 1 موقف لكل شقة في المناطق ذات النظام التخطيطي الخاص.

2- المكاتب. موقف واحد لكل     :

  750 قدم مربع من المساحة الكلية للمكاتب .

3- الاستعمال التجاري :

موقف واحد لكل 750 قدم مربع  من المساحة الكلية للاستخدامات التجارية (محلات ،معارض، ...إلخ)

4- في المباني المستغلة بالكامل كمراكز تجارية أو ما في حكمها من تجارة التجزئة ، وتزيد مساحتها عن 10000 قدم مربع يجب توفير مواقف سيارات أمامها بنسبة لا تقل عن 30% من عدد  المواقف المطلوبة .ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتخصيص الطابق الأرضي بالكامل كمواقف للسيارات.

5- الفنادق :

-موقف واحد لكل 5 غرف فندقية.

-موقف واحد لكل 500 قدم مربع من مساحات المطعم.

-موقف واحد لكل 200 قدم مربع من مساحة الصالات والقاعات.

-موقف واحد لكل جناحين فندقيين.
-موقف واحد لكل 500 قدم مربع من مكاتب الفنادق والمحلات. 

-موقف واحد لكل شقة فندقية .

-موقف واحد لكل غرفة فندقية إذا اشتملت الغرفة على مطبخ أو غرف تحضير.

6- المدارس والمباني التعليمية:

-موقف واحد لكل فصل دراسي.

-موقف واحد لكل 500 قدم مربع من المساحات الإدارية .
-موقف حافلة  واحد لكل ثلاث فصول دراسية.
وتستثنى من ذلك المدارس القديمة القائمة قبل عام 1990 والمتوفر لها مواقف خارجية عامة في حالة التعديلات والإضافات وبعد إجراء الدراسات الخاصة وموافقة الإدارة المختصة.

7- المساجد:

-حسب الشروط الخاصة بالمساجد.

8- السكن الجماعي:

-حسب الشروط التخطيطية.

9- دور العرض (السينما) والمسارح:

-موقف واحد لكل ثلاث مقاعد.

10- صالات الأفراح والحفلات :

-حسب الشروط التخطيطة.
وهكذا نصت اللائحة على إنشاء مواقف للسيارات لكل المنشئات حتى لمحطات البترول بنسب متناسبة مع السكن أو الارتياد، ولو بإنشاء مواقف متعددة الأدوار بجانب الأبراج أو المراكز التجارية ،  إن لم تكف الأدوار الأرضية ( السرداب تحت الأرض) .

كما نصت اللائحة في مادتها 24 فقرة ج على أنه لا يجوز القيام بإجراء أية تعديلات في عدد وأبعاد ومواصفات وتصميم مواقف السيارات التي تم اعتمادها في رخصة أعمل البناء إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة...
فترى أن اللائحة نصت على وجوب توفر هذه المواقف، لتكون من مكونات السكن، ومعنى ذلك أنها تدخل في السكن تبعاً ملكاً وإيجاراً وإن لم ينص على ذلك صراحة, لكنها لما كانت من لوازم السكن دل ذلك على أنها لا تفرد بعقد بيع أو إجارة، بل تكون مستحقة الارتفاق بمجرد العقد فليس لأحد أن يمنع مالك الرقبة أو المنفعة من الانتفاع بهذه المواقف؛ لأنه استحقها تبعا للملك الحاصل له على الرقبة أو المنفعة.

وهذا ما اقتضته النصوص السابقة في عدم بيع الطريق، وذلك لأنها تابع للدار كمرفق من مرافقه فلا تفرد ببيع 

وهذا لا ينفي أن يكون ثمن الدار أو أجرته مختلفاً ومتفاوتاً بحسب وجود هذه المواقف وعدمها، إلا أنها لا تفرد بثمن.

وكما أنها من لوازم السكن فإنه لا يحل شغل هذه المرافق بشيءٍ من العمارة, لأن ذلك يؤدي إلى تضييقها على الساكنين, وهذا ما تقدم  نقله وتقريره عن الفقهاء بالمنع.

وقد نصت لائحة شروط ومواصفات البناء لبلدية دبي في المادة (5) فقرة (أ) على أنه لا يصرح بإقامة أي مبنى على أي قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للخريطة الملحقة بنظام تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي الصادرة عن إدارة التخطيط والمساحة في البلدية..

ونصت في المادة رقم 11 فقرة: (ط) أنه لا يصرح ببناء أية إنشاءات في الارتدادات المطلوبة لأي مبنى، ونصت الفقرة: (ي) أنه لا يصرح بأية بروزات جمالية أو مستغلة في الارتدادات..

كما نصت اللائحة في المادة رقم 18 على أن المرافق التي تكون تحت الأرض (السرداب) أنه لا يجوز استعمالها أو استغلالها لغايات السكن أو المكاتب أو الاستعمالات التجارية، بل يقتصر استعماله، أي السرداب فقط للأغراض التالية:

1_ مواقف السيارات والخدمات الخاصة بالمبنى (غرفة كهرباء، هاتف مضخات وما في حكمها) 

2_ الخدمات الخاصة بالسكان (غرفة الغسيل تجفيف الملابس حمام السباحة، النادي الصحي، الخدمات الملحقة بهما وألعاب الأطفال والألعاب الرياضية)

وهذا بمعنى ما تقرر مما تقدم نقله من استحقاق الساكن لهذه المرافق من غير تملك، ولا تحجر أو انتفاع يؤدي بالضرر على الآخرين.

وهذا ما بينه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة خاصة سماها: (البارع في إقطاع الشارع) حيث بيَّن ودلل على أن الإمام إذا أقطع أحداً موضعاً من الشارع كان المقطع أولى به من غيره للارتفاق خاصة، دون التملك والبناء

وهذا في معنى ما قررته اللائحة من عدم جواز إحداث أي شيء في هذه المرافق غير ما أعدت له من مواقف ونحوها.

المرافق الترفيهية:

المرافق الترفيهية من حدائق وألعاب الأطفال وأحواض السباحة..التابعة للفلل أو البنايات أو الأبراج.. لا يختلف حكمها عن المواقف، من حيث الارتفاق بها تبعاً لحق السكن ملكاً أو إجارة، حيث إنها أعدت مكملات لحاجات الساكنين، فلكل ساكن حق في الارتفاق بها من غير مزاحمة لغيره، ولا ضياع لحقه, فلا ضرر ولا ضرار، لأن هذه المرافق هي في معنى الطرق والمواقف ونحوها, حيث لا غناء للساكنين عنها، وقد جرت القوانين البلدية في الحواضر والمدن على وجوب مراعاتها عند الإنشاء لخدمة الساكنين، لأنها كما قال بعضهم في شأن الحدائق: كالرئة للإنسان، فمن لا رئة له لا يستطيع التنفس فكذلك المدينة التي لا حدائق لها..

ونظراً لأن هذه المرافق تحتاج إلى صيانة دورية فإنه قد يفرض على الساكنين رسوم شهرية أو سنوية أو عند استخدامها، من أجل صيانتها، ويتعين أن تكون لقصد الصيانة لا الربح، لأنها مستحقة لكل ساكن يملك المنفعة أو العين، ومن يملك المنفعة لا يبذل ثمنها لغيره.. فإن ذلك يدخل في مفهوم: "ربح ما لم يضمن" المنهي عنه

قاعات المناسبات:

ولا تبعد قاعات المناسبات المعدة في المجمعات السكنية في الحكم عن المرافق الترفيهية؛ فإنها نحوها في الحاجة للاستخدام أحياناً، وتحتاج إلى تعهد وإصلاح, وتوفير خدمات تكييف وكهرباء وأجهزة صوتية وتوثيقية وغير ذلك، وهذه لا ينفرد ببذلها المؤجر غالباً، فلا بأس من جعل رسم رمزي يحقق بقاء هذه المنفعة, و لكن بقدرها, لا على أساس الربح والتوفير..

فإن لم تكن تابعة للسكن ولا أعدت له، فلها شأن آخر عندئذ، يحكمها عقود الإيجار المستقل المبني على التراضي.

أجهزة التكييف:

أجهزة التكييف على نوعين:

*تكييف مركزي يحكمه نظام موحد ويُغذي البناية كلها أو دَوراً منها، ويكون غالباً تبعاً للعمارة، لا يتغير أو ينتقل بانتقال السكان وتغيرهم.

*وتكييف عادي يركب في كل غرفة على جدران الغرف والصالات والمطابخ ونحوها، أو صحراوي ذو مكينة في سطح المنزل أو خارجه, وَيغذي الداخل من خلال جهاز تحكم في الهواء.. ويكون غالباً مملوكاً لكل ساكن، وليس تبعاً للعمارة..

فالأول: يلحق بحقوق الارتفاق المستحقة لكل من يملك العين أو المنفعة، لأنه أعد لخدمة السكن والساكنين، ولا ريب بأن ثمن البناء أو أجرة السكن يزيد بوجوده, ويقل بعدمه، وتكون صيانته على من يملك الدار أو البيت أو العمارة أو البرج, وهي داخلة ضمن قيمة الإيجار.
فقد ذهب الجمهور من الفقهاء أن على المؤجر عمارة الدار وإصلاح كل ما يخل بالسكن وفعل ما يحقق كمال الانتفاع بالدار ككسح الثلج وإصلاح ما وهي من جدرانه
 فإن أبى حق للمستأجر فسخ العقد
 . مع أن عقد الإجارة من العقود اللازمة، إلا أنه لما لم يكن للإجارة معنى مع تعذر الانتفاع بها، فقد جاز له الفسخ لذلك، ولا ريب أن التكييف المركزي من أهم ما يحقق المنفعة في الدار أو الدكان ونحوهما، بل هو أولى وأهم في البلاد الحارة التي تحتاج إلى تكييف، وكما لا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب
..

فكذلك لا يجوز أن تكون صيانة التكييف على المستأجر لأنه من أهم منافع الدار.

نعم أجاز السادة المالكية اشتراط المرَّمة على المكتري من الكراء المستحق عليه، لكن عن مدة سابقة، أو من الكراء المشترط تعجيله، فيكون بذلك معلوماً غير مجهول، فإذا كان ذلك سيحسب من الأجرة المعلومة فلا بأس، ويكون المستأجر عندئذ وكيلاً في الإصلاح، لا إن لم يجب، بأن شرط عليه ربها ذلك من عنده، بحيث لا يحسب من الأجرة فإن ذلك لا يجوز ويفسخ به العقد للجهالة

هذا كله في التكييف المركزي الذي يكون كجزء من العمارة، وما قيل في الصيانة يقال مثله في أجهزة الكهرباء والماء ونحوهما.

أما التكييف العادي فله حالتان في الإيجار:

الأولى: أن يكون قد شرط على المؤجر توفيره، أو قضى به العرف  كالفنادق والشقق المفروشة التي يكون الإيجار فيها مؤقتاً بأيام أو ليالي أو أسابيع محددة, بل حتى أشهر معدودة, فإنها تأخذ حكم التكييف المركزي بتفصيله السابق..

الثانية: أن يكون الإيجار سنوياً أو شهرياً مثلاً, ولم يشترط على المؤجر توفيره ففي هذه الحالة يكون على المستأجر, فإن شاء وفره لنفسه، وإن شاء، ترك، ولا يلزم المؤجر شيء من ذلك..

وهذا كله في الإجارة.

أما البيع: فإن التكييف المركزي يدخل في العين حيث إنه مما لا يمكن  فصله عن العقار، بل فصله يؤدي إلى خرابه، فهو كالأبواب ونحوها التي تدخل في مسمى البيع فقد نص الفقهاء على دخول الأبواب المنصوبة وحلقها والإجَّانات والرَّف والسلم المسمرات، وكذا الأسفل من حجري الرحى والأعلى كذلك، ومفتاح وغلق مثبت(
)
وأما غير المركزي فإنه لا يدخل في العين إلا بشرط ؛  لأنه منقول كالرحى والأثاث وهذه لا تدخل في العين اتفاقاً إلا بشرط.

أعمال الصيانة والنظافة:

بحث هذه المسألة يقتصر على عقد بيع المنفعة (الإيجار) دون بيع العين، وهي فرع عمَّن تجب عليه صيانة العين، وقد تقدم أنه لا يجوز اشتراط الصيانة على المستأجر، لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الأجرة.

وعليه فإنه يلزم المؤجر عمارة الدار وإصلاح كل ما يخل بالسكنى، فإن أبى حق للمستأجر فسخ العقد، إلا إذا كان استأجرها على حالها، كما ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة(
)
إلا أن السادة المالكية رأوا أنه لا يجبر المؤجر على الإصلاح للمكتري إذا حصل في الدار أو الحانوت أو الحمام أو البئر المكتراة خلل مطلقاً، أي سواء كان ما احتيج للإصلاح يضر بالسكن أم لا، حدث بعد العقد أم لا، أمكن معه السكن أم لا، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة، أما غيره، وهو ابن حبيب فقال: يجبر الأجر على الإصلاح.

وقال ابن عبد السلام: وبه العمل.

وهذا الخلاف ليس عاماً في جميع الصور، بل خاص بالضرر اليسير كالهطل

أما إن كان كثيراً فلا يلزمه الإصلاح إجماعاً كما قال ابن رشد

ولا ريب بأن مذهب الجمهور أسد وأصوب, لما في تحميل المستأجر الصيانة من الضير، حيث إنه استأجر لاستيفاء المنفعة، ولم يملك العين، فإذا كلف بإصلاح العين لأجل الاستيفاء كان قد كلف شططاً، فأي منفعة يستفيدها إذا كانت العين غير صالحة للانتفاع، ما دام أن استخدامه كان استخداماً عادياً لم يكن منه تفريط ولا تقصير، فإن فرط بسوء الاستخدام ضمن بل خلاف.

وعليه فإن ما يجري من العقود الملزمة للمستأجر أن يعيد العين صالحة كما أخذها فيه ضيم عليه، لأنه ما بذل ماله إلا لأجل الانتفاع، ومن مقتضيات الانتفاع تلف العين شيئاً فشيئاً, فكيف يكلف  بإعادتها كما كانت, وإن كان العرف قد جرى بذلك، فهو عرف فاسد، لأنه يتناقض مع مقتضى العقد من حق الانتفاع من غير ضمان إلا بتعد أو تفريط.   

هذا آخر ما يسر الله تعالى جمعه وتحريره, مع كثرة العلائق وضيق الوقت, والله أسأل أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه إنه جواد كريم رءوف رحيم .   

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

                                                                                          وكتبه الفقير إلى عفو الله تعالى

                                                                                               الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد

كبير مفتين بدائرة الشئون الإسلامية  والعمل الخيري بدبي

وكان الفراغ من تحريره في السادس من شهر محرم الحرام عام 1428هـ على صاحبها أزكى السلام والتحية . الموافق ل25/يناير من عام 2007

(1) المصباح المنير مادة حق 1/156.


(2) التعريفات ص:89.


(2) المصباح المنير 1/251.


(4) الموسوعة الفقهية الكويتية 3/10 مادة ارتفاق.


( 1) هو عمر  بن عبد العزيز بن مازه الحنفي، صاحب الفتاوى الصغرى، والكبرى، والجامع الصغير، والمبسوط شيخ العلامة السرخسي صاحب المحيط، وأبي بكر المرغيناني صاحب الهداية. استشهد عام 536 هـ انظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 2/ 649 – 650 .


(2) كتاب الحيطان للشيخ المرجي الثقفي ص:22.


(1) هذه قاعدة مشهورة ذكرها كثير من العلماء من فقهاء ومفسرين ومحدثين انظر مثلاً المنثور في قواعد الفقه للزركشي 1/235 وروضة الناظر ص:45، والأحكام للآدمي 4/231 وغيرها.


(2) انظر شرح منتهى الإرادات 1/89.


(3) الأشباه والنظائر للسيوطي 2/279.


(4) كفاية الأخيار لحصني ص:1/407 وقال: والصحيح أنه يملكه كما يملك عرصة الدار ببناء الدار.


(5) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/280.


(1) انظر بدائع الصنائع 5/164 وحاشية رد المحتار7/272-276


(  2 )   الأحكام السلطانية ص:161، ونحوه في المغني لابن قدامه. 5/336.


(  3  ) التعريفات الفقهية للمجددي ص: 121.


(  4 ) أخرجه مسلم في برقم 2357


( 5) أخرجه مالك في الموطأ 2/122 والبيهقي 2الكبرى 6/157 من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلاً. وابن عبد البر في الاستذكار7/192


� انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر10/108-109 ط التجارية


� أخرجه أبو داود من حيث رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برقم 3477, والبيهقي في الكبرى6/150 من حديثه رضي الله تعالى عنه, ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر لمقتضى العدالة


� أخرجه أبو داود من حيث رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برقم 3477, والبيهقي في الكبرى6/150 من حديثه رضي الله تعالى عنه, ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر لمقتضى العدالة


� أخرجه هناد في الزهد 2/482 عن ابن بريدة


� أخرجه البخاري في برقم 2226 وملم في برقم 1566 من حديث أبي هريرة


� أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب اليمين بعد العصر برقم 2527.


� أخرجه البخاري في المساقات، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة برقم 2240.


� أخرجه أحمد في المسند 5/72 والبيهقي في الكبرى 6/100 من حديث أبي حرَّة الرقاش عن عمًّه رضي الله تعالى عنه


� صحيح البخاري 3/112.


� وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع.. وحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص أن تباع العرايا بخرصها ثمراً، وحديث أبي هربرة ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما في العرايا وغيرها.


�   فتح الباري 5/50، ونحوه في عمدة القاري للعيني 12/222.


� شرح المجلة 1/672.


� انظر الفقه الإسلامي وأدلنه للدكتور وهبة الزحيلي 5/610.





� أخرجه البخاري في الأدب، باب الوصاءة بالجار برقم 6014 من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.


� أخرجه البخاري في الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه برقم 6016 من حديث أبي شريح يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.


� أخرجه البخاري في المظالم، باب لا يمنع جاره أن يغرز خشية في جداره برقم 2331.


� 5/132.


� شرح مسلم 11/51.


� مجلة الأحكام العدلية 1/664.


� الفقه الإسلامي وأدلته 58608


� منهاج الطالبين للإمام النووي بتحقيق الباحث 2/137


� تقدم تخريجه


� حقوق الارتفاق في الجوار الملاصق لعبد الله الموس بحث في المجلة الأحمدية العدد 19 ص: 105 ـ 106.


� الشرح الكبير 5/48.


� 3/40


� رد المحتار لابن عابدين الشامي7/276


� حاشية رد المحتار  5/ 25


� كتاب الحيطان ص: 129.


� المحلى 7/506 -507 المسألة رقم 1522


� التاج والإكليل مع مواهب الجليل4/322 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه3/14


� أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري2/255والمنهاج للإمام النووي2/136 بتحقيق الباحث


� مطلب أولي النهى 3/350 وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية12/ 293


� لائحة شروط ومواصفات البناء لبلدية دبي ص 14 المادة7





� أخرجه مالك في الموطأ، باب القضاء في عمارة الموات 2/121 وأبو داود في الخراج والفيء، باب إحياء الموات برقم 3037 والترمذي في الأحكام، برقم 1378 من حديث عروة.





� أخرجه أبوداود في الباب السابق برقم 3077 من حديث سمرة





� هذه إحدى روايات أبي داود برقم 3076





� الموسوعة الفقهية الكويتية 3/11.


� أخرجه أحمد في المسند 2/494  


� فصول الأحكام لأبي الوليد الباجي ص188


� انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير4/67وعقد الجواهر الثمينه لابن شاس3/12-13


� عقد الجواهر الثمينة3/13


�   عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة ص:498 لمالك في الموطأ والشافعي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً، قال: وهو عند أحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس  رضي الله تعالى عنه  .   وانظر المغني مع الشرح الكبير 6/183 ط دار الكتاب العربي


� كشاف القناع للبهوتي3/409


� النهاية للرملي5/ 336-337


� مغني المحتاج للخطيب الشربيني2/364


� رد المحتار لابن عابدين الشامي10/ 9 والهداية للمرغيناني4/385-386


� شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي7/ 41 وقد فرق بين البيت والمنزل والدار، أما البيت فهو اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه، والمنزل فوق البيت ودون الدار، فهو اسم لمكان يشتمل على بيتين أو ثلاثة ينزل فيه ليلا أو نهارا.. والدار بما ذكر في الصلب.





� انظر الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 4/88 ـ 90، ومنهاج الطالبين للإمام النووي 2/269 ـ 272 بتحقيق الباحث.





� تقدم تخريجه قريبا


� أخرجها  ابن عبد البرقي الاستذكار7/190 من حديث أبي سعيد ألخدري رضي الله تعالى عنه, وأخرج أبو داود في القضاء برقم 3635 والبيهقي في الكبرى10/122من حديث أبي صرمه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك


� انظر على سبيل المثال المادة 11 من اللائحة التنظيمية لبلدية دبي ص 18 وهي موجودة على موقع بلدية دبي


� أخرجه مسلم فى الأدب برقم2121


� فتح الباري للحافظ ابن حجر11/11


� أخرجه البخاري في المظالم برقم 2473 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه


� أخرجه مسلم في المساقاة برقم 1613 من حديثه رضي الله تعالى عنه


� فتح الباري ج5/ص119


� الموسوعة الفقهية الكويتية28/347


� نهاية المحتاج 5/ 342 ورد المحتار لا بن عابدين 5/ 380 ط المصرية


� كشاف القناع 4/ 196 وحاشية الدسوقي 3/ 368


� الموسوعة الفقهية 28/348


� مطبوعة ضمن كتابه الحاوي للفتاوي1/127-133


� حاشية البجيرمي ج3/ص195





� أخرجه أحمد في المسند1/من رواية ابن عباس210 وعزاه الحافظ ابن حجر في خلاصة البدر المنير إلى الحاكم والبيهقي ومن حديث ابن عمر قال وذكر له شاهدا 


� المغني ج4/ص323 وانظر المنهاج للإمام النووي 2/132 بتحقيق الباحث


� المغني ج4/ص323


� انظر اللائحة التنظيمية لبلدية دبي المادة 16 و17 ص 24 فقد صرحت بالسماح ببروز شرفة على طول او جزء من واجهة المبانى المشيدة على حد قطعة الأرض المطلة على الطريق وفق شروط محددة  


� منهاج الطالبين 2/133


� إعانة الطالبين على فتح المعين للمليباري ج3/ص83


� مطالب أولي النهى ج4/ص196 وانظر كشاف القناع4/196 والكافي2/442


� انظر مجلة الأحكام 1/195و236


 


� 1/128.


� رد المحتار 7/272 ـ 273 بتصرف.


� الحاوي للسيوطي 1/127 ـ 133.


� فيما أخرجه الترمذي في البيوع وصححه برقم 1234 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضمن  أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم والدرامي وغيرهم من حديثه.


� للإمام النووي 2/259.


� الموسوعة الفقهية الكويتية 3/286  


� الموسوعة الفقهية  1/286.


� حاشية الدسوقي 4/47 والشرح الصغير 4/63





�  المنهاج للإمام النووي 2/55 بتحقيق الباحث.





�الموسوعة الفقهية 1/286.


� حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/54.
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